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Technological advancement and the gradual transition toward electronic governance (e-

government) in Iraq have led to the emergence of numerous transactions, documents, and 

data generated, circulated, and preserved through digital means. This shift has subsequently 
influenced the nature of evidence that may be relied upon before the judiciary. 

Consequently, the burden of proof in administrative disputes is no longer confined to paper-

based documents and conventional means; rather, examining the admissibility and viability 
of electronic and digital evidence in establishing facts related to administrative activities has 

become essential. This issue assumes particular significance within the jurisdiction of the 

Iraqi administrative judiciary, given that a portion of public administrative acts is now 
conducted via electronic systems, databases, and digital communications. As a result, 

electronic evidence may often represent the sole or most appropriate means to establish 

contested facts. Therefore, determining the admissibility of such evidence is not merely a 

technical matter; rather, it is fundamentally linked to the principle of legality, the guarantee 
of the right of access to justice, and the effectiveness of judicial review over administrative 

actions. 
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 المخلص
إنشاؤها أو تداولها  التطور التكنولوجي والتحول التدريجي نحو الإدارة الإلكترونیة في العراق إلى ظهور العدید من التعاملات والوثائق والبیانات التي یتمأدى 

ت في المنازعات الإداریة مقصور ا على وحفظها بالوسائل الرقمیة، وهو ما انعكس على طبیعة الأدلة التي يمكن أن تكون محل استناد أمام القضاء. فلم یعد الإثبا
وقائع المرتبطة بالنشاط المستندات الورقیة والوسائل التقلیدیة، بل أصبح من الضروري بحث مدى إمكانیة الاستفادة من الأدلة الإلكترونیة والرقمیة في إثبات ال

لنظر إلى أن جزء ا من أعمال الإدارة أصبح یتم بواسطة الأنظمة الإلكترونیة وقواعد وتثير هذه المسألة أهمیة خاصة في نطاق القضاء الإداري العراقي، با .الإداري
المنازعة. ومن ثم فإن البیانات والاتصالات الرقمیة، الأمر الذي قد يجعل الدلیل الإلكتروني هو الوسیلة الوحیدة أو الأكثر ملاءمة لإثبات بعض الوقائع محل 

 .ل مسألة تقنیة فحسب، وإنما یرتبط بمبدأ المشروعیة وبضمان حق التقاضي وفعالیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارةتحدید مدى قبول هذه الأدلة لا يمث
 .، المنازعات الإداریةالعراقیاستخدام وسائل الإثبات الحدیثة، الدعوى الإداریة، النظام  :الكلمات المفتاحیة
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 المقدمه
أدى التطور التكنولوجي والتحول التدريجي نحو الإدارة الإلكترونیة في العراق إلى ظهور العدید من التعاملات والوثائق 

وحفظها بالوسائل الرقمیة، وهو ما انعكس على طبیعة الأدلة التي يمكن أن تكون والبیانات التي یتم إنشاؤها أو تداولها 
محل استناد أمام القضاء. فلم یعد الإثبات في المنازعات الإداریة مقصور ا على المستندات الورقیة والوسائل التقلیدیة، 

قمیة في إثبات الوقائع المرتبطة بالنشاط بل أصبح من الضروري بحث مدى إمكانیة الاستفادة من الأدلة الإلكترونیة والر 
وتثير هذه المسألة أهمیة خاصة في نطاق القضاء الإداري العراقي، بالنظر إلى أن جزء ا من أعمال الإدارة  .الإداري

أصبح یتم بواسطة الأنظمة الإلكترونیة وقواعد البیانات والاتصالات الرقمیة، الأمر الذي قد يجعل الدلیل الإلكتروني 
و الوسیلة الوحیدة أو الأكثر ملاءمة لإثبات بعض الوقائع محل المنازعة. ومن ثم فإن تحدید مدى قبول هذه الأدلة ه

لا يمثل مسألة تقنیة فحسب، وإنما یرتبط بمبدأ المشروعیة وبضمان حق التقاضي وفعالیة الرقابة القضائیة على أعمال 
 .الإدارة

ام وسائل الإثبات الحدیثة في العراق الوقوف على التشریعات التي تناولت ویقتضي تحدید الإطار القانوني لاستخد
المعاملات والوثائق والتوقیعات الإلكترونیة، وبیان مدى إمكانیة الاستناد إلى أحكامها في مجال المنازعات الإداریة. 

ثة، ولا سیما في الحالات كما یتطلب ذلك بحث القواعد العامة للإثبات ومدى قدرتها على استیعاب الوسائل الحدی
 .التي لا یوجد فیها تنظیم تشریعي تفصیلي لكل صورة من صور الأدلة الرقمیة

كما تبرز مسألة حجیة الأدلة الرقمیة باعتبارها من أهم الإشكالات التي تواجه استخدامها أمام القضاء الإداري 
نما يجب التحقق من مصدره وسلامة محتواه وإمكانیة العراقي، إذ لا یكفي تقديم الدلیل الإلكتروني إلى المحكمة، وإ

نسبته إلى صاحبه وعدم تعرضه للتغیير أو التلاعب. ولذلك فإن قبول هذه الوسائل یرتبط بمجموعة من الضوابط 
 الموضوعیة والإجرائیة والفنیة التي تكفل تحقیق الثقة في الدلیل وتحول دون إساءة استخدام التكنولوجیا للإضرار بحقوق

 .الخصوم

ولا تقتصر الإشكالیة على مدى وجود النصوص القانونیة المنظمة لهذه الوسائل، وإنما تمتد إلى مدى كفایة هذه 
النصوص لمواكبة التطور التقني المتسارع. فقد تظهر وسائل رقمیة جدیدة بصورة تفوق قدرة التشریع على تنظیمها 

 :مطلبين هما، ولذلك تم تقسیم هذ المبحث إلى بصورة تفصیلیة
 المطلب الاول: مدى قبول الأدلة الرقمیة في القضاء الإداري العراقي

 المطلب الثاني: التحدیات التشریعیة في استخدام الوسائل الحدیثة في العراق
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 مدى قبول الأدلة الرقمیة في القضاء الإداري العراقي المطلب الأول:

ونیة ورقمیة لم تكن مألوفة في البیئة ریة إلى ظهور أدلة ذات طبیعة إلكتر أدى التحول الرقمي المتسارع في المعاملات الإدا
فهوم الدلیل ومدى قابلیته للقبول القضائیة التقلیدیة، الأمر الذي فرض على القضاء الإداري العراقي إعادة النظر في م
المستندات الإلكترونیة من خلال و  والإثبات. وقد اتجه المشرع العراقي إلى إقرار حجیة قانونیة للمعاملات والتوقیعات

لمستندات والكتابة والعقود ، الذي منح ا2012( لسنة 78قانون التوقیع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونیة رقم )
إمكان حفظها واسترجاعها، والمحافظة بالإلكترونیة حجیة مماثلة لنظيرتها الورقیة متى استوفت الشروط القانونیة المتعلقة 

 .ها وإمكان التحقق من دقة محتواها ونسبتها إلى منشئهاعلى شكل

 موقف التشريع العراقي من الأدلة والمحررات الإلكترونیة الفرع الأول:

في القانون الإداري تتم صیاغة نظریة الإثبات على أساس ظروف هذا القانون وطبیعة الدعوى الإداریة التي تطبق 
، إضافة 1تتعلق بروابط إداریة وتقوم على الصالح العام ویسودها مبدأ المشروعیةبشأنها نظریة الإثبات الخاصة به، حیث 

الى الإختلال في التوازن بين أطرافها من إدارة تتمتع بامتیازات في مواجهة المنازع لها تشكل في مجملها تفوق علیه في 
ى للخصوم، وإنما علیه التدخل بشكل ، الأمر الذي یستلزم من القاضي الإداري عدم ترك الدعو 2مجال إثبات ما یدعیه

إيجابي لحمایة المصلحة العامة ومن ثم فإن وسائل إثبات الدعوى الإداریة تختلف عن وسائل الإثبات الأخرى المعروفة 
المدنیة، حیث یوجه القاضي الإداري الخصومة ویعمل على تضمين الدعوى كافة الأوراق والمذكرات  في المنازعات

دها الأساس في الإثبات، لأن المذكرات والقرارات والأوراق هي لدى الإدارة العامة حیث یتعذر على المتعلقة بها ویع
 3.الأفراد الحصول علیها، ومثل هذه المهمة تكون عادة على عاتق القاضي الإداري

ة، الأمر إن الإثبات الإداري یقوم على نصوص ووقائع متناثرة وعلى أحكام ومبادئ قضائیة، وتطبیقات عملیكما 
لقد . 4الذي یؤدي الى صعوبة الإثبات في مجال الخصومات التي تدخل الإدارة طرفا  فیها، ويختص بها القضاء الإداري

واعده بالقواعد كانت التشریعات تدرج قواعد الإثبات الموضوعیة في نطاق القانون المدني، وذلك لإرتباط بعض ق
لسنة  ٤0نظیم القواعد الموضوعیة في نطاق القانون المدني العراقي رقم وكذلك الأمر في العراق وذلك بت عیة،الموضو 

                                                             
 .۱0، نظریة الإثبات في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 20۱2. الدین موسى، أحمد كمال،  1
 .1٦، المكتب الجامعي الحدیث الأسكندریة، ص 1، أصول الإثبات وإجراءاته في الخصومة الإداریة، ط 20۱3. خلیفة، عبد العزیز عبد المنعم،  2
 .۱0، وسائل الإثبات أمام القضاء الإداري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، ص 20۱3، . الكساسبة، هشام حامد سلمان 3
 .2۹، منشورات الحلبي الحقوقیة، بيروت، ص 1، الإثبات في المنازعات الإداري، ط 20۱۸. جوادي، ألیاس،  4
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في  1٩٦٩لسنة  8٣، والقواعد الإجرائیة منها في قانون المرافعات المدنیة رقم  ٥0٥الى  ٤٤٤في المواد /  1٩٥1
د الإثبات وجمعها في قانون إلا أننا نرى توجه بعض الأنظمة القانونیة المقارنة الى إستقلالیة قواع .1٤0الى  ۹۸المواد / 

موحد مستقل تحت عنوان قانون الإثبات، شاملا  قواعده الموضوعیة والإجرائیة، ومنها قانون الإثبات في المواد المدنیة 
المعدل والملغي للمواد /  ۱۹۷۹لسنة  ۱0۷، وقانون الإثبات العراقي رقم  ۱۹٦8لسنة  2٥والتجاریة المصري رقم 

 1من قانون المرافعات المذكور أعلاه. 1٤0الى  ۹۸نون المدني، والمواد / من القا ٥0٥الى  ٤٤٤
على  ۱0المحكمة وانما نص في المادة  على ایة شروط عامة لقبول وسائل الاثبات في قاعةالعراقي لم ینص المشرع ولكن 

شروط الواقعة المراد اثباتها والتي يجب ان تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فیها وجائزا قبولها ایضا  فلم ینص على ضوابط 
وانما منح القاضي صلاحیة الاستعانة بالخبير العلمي في المسائل التي تتطلب ، او شروط خاصة لمقبولیة الوسائل العلمیة

كل ما یصل الیه العلماء   ج البحوث والنظریات العلمیة التي یتوصل الیها العلماء ولیسذلك وما الوسائل العلمیة الانتا 
علم سریع التطور یتصارع قديمه وحدیثه  ه الحقیقة في احدى قراراتها الطبقد اشارت محكمة التمییز الى هذیعتد به، و 

ة، كما تتردد في تأیید نظریة استغرقت صراعا مستمرا وتتباین آراء علماء الطب، مثلا في التشخیص والدواء والجراح
یراه بعضهم صحیحا فما ، وإن كثيرا من المسائل الطبیة لا زالت محل خلاف عند الأطباء، زمانا وفي نقضها زمانا آخر

على الطبیب مسایرة النظریات العلمیة الحدیثة والانتفاع بها بعد التأكد من صحتها. وتأسیسا على  یراه آخرون خطأ
، ونستشف من هذا القرار ان 2 یصح تدخل القضاء في المجالات العلمیة أو في تقدیر النظریات الطبیةما تقدم لا

ومع ذلك فلم نجد ، القضاء هو الآخر منح الطبیب صلاحیة اختبار النظریات العلمیة الحدیثة وعدم الركون الى القديم
تبرها من قبیل اعمال الخبرة الطبیة التي تتطلب عونا  ایة ضوابط خاصة للاعتداد بهذه الوسائل في سوح القضاء الذي یع

 طبیا  من شخصا  مختصا  ضلیع بكیفیتها للاستعانة بها.
لم ینص المشرع العراقي على هذه الوسائل لا في قانون الاثبات ولا اصول المحاكمات الجزائیة وان ما ورد في نص المادة و 

ن الى ا 3علمي في استنباط القرائن القضائیة یذهب بعض الفقهاءعلى للقاضي ان یستفید من وسائل التقدم ال 10٤
ان المشرع قد منح مطلق الوسائل الحدیثة الاجازة الضمنیة، ویذهب رأي الى ان اللفظ  ما ورد في وسائل التقدم العلمي

                                                             
 1٦القانونیة، بغداد، ص ، شرح قانون الإثبات المكتبة ۱۹۹۷. بكر، عصمت عبد المجید،  1
، الحامد، الاردن، 1، الأهمیة الجنائیة لتحدید لحظة الوفاة، ط 20۱۱، منشور في العجیلي، صفاء حسن، 30/۱۱/۱۹6۸في  ٩٦8/ تمییز /  ٥٣٥. قرار محكمة التمییز رقم  2

 ۱0۴ص 
 .۱۷0، ص ، الموجز في قانون الاثبات، مكتبة السنهوري، بغداد200۹. النداوي، آدم وهیب،  3
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، ویذهب رأي الى ان نطاق هذه المادة محدد بالواقعة المادیة والتصرف 1الصریح كان مجرد توجیه للاستعانة بهذه الوسائل
دینار عراقي وبالتالي فان النص لا یستوعب الوسائل الالكترونیة التي تثبت ( 5000القانوني الذي لا تزید قیمته عن ) 

 .2( دینار٥000التصرفات القانونیة التي تزید قیمتها عن الـ )

وسائل التي انبثقت من مطلق ال 10٤الآراء الفقهیة فیما يخص استیعاب نص المادة  ونلاحظ بان ما ورد في هذه
 ما بين العلم والتقنیة والذي سبق ، هو رأي غير دقیق لوجود الفرق البينوبالتالي تضمين الوسائل التقنیة التقدم العلمي
العلم والتقنیة بدلالة  فسه یفرق ما بينن المشرع ناراد المشرع بالمفهوم الواسع للعلم ولا نعتقد بذلك لا إذاوان بیناه الا 

جانب منها الى المسائل  الفنیة في التي نص فیها على تتناول الخبرة الامور العلمیة والفنیة وتنصرف لفظة( ۱32)المادة 
 .التقنیة

ان التسجیل الصوتي لم یعتد القضاء العراقي بهذه الوسائل في الوقت الماضي اذ جاء في احدى قرارات محكمة التمییز 
وربما تكمن اسباب رفض القضاء هذه الوسائل في الاثبات لمدى صعوبة الكشف عن تزویر  3لا یعتبر وسیلة للإثبات

محتواها آنذاك، اذ لم یكن هنالك ثمة توازن ما بين ادوات التزییف التي كانت تتغلب على ادوات الكشف، اما في 
الحقائق شریطة ان یتم اختبار موثوقیتها من حیث ان محتواها حقیقي غير مزور الوقت الحاضر فصار یستعان بها لبلوغ 

او معدل ولضمان موثوقیتها تجب الاستعانة بخبير فني، وان تكوینها قد نشأ بطرق مشروعة غير منطویة على عیوب 
 4.ائلالارادة، ایضا  فان على القاضي مراعاة الظروف والملابسات المحیطة بإنتاج محتوى هذه الوس

ل الاستعانة بها، وما یؤخذ على لم ینص المشرع على هذه الوسائل ومن باب اولى فانه لم يمنحها الوزن القانوني في حا
( لیس 10٤نص المادة )  الفقه الذي كان علیه ان یوضح مدى قیمتها القانونیة من خلال حقیقتها انه اعتمد على

یقة ان النصوص المتعلقة بالقرینة ، في الحقعلیها توصیف القرائن القضائیةبغ فقط في مدى مقبولیتها القانونیة وانما اس
قرینة القضائیة على انها عملیة یعرف المشرع ال ۱02القضائیة كانت مربكة وهذا ما ادى الى ارباك الفقه، ففي المادة 

دلیل یتم استنباطه بوساطة كـ  افیتعامل معه 10٤ا في المادة استنباط للدلیل وهي وفق هذا المعنى وسیلة للإثبات، ام
ننا نجد عدم انصراف ارادة المشرع ، وعلى الرغم من الارباك التشریعي الا ايوسائل معینة من بینها وسائل التقدم العلم

 الى اعتبار هذه الوسائل قرائن.
                                                             

 .28٥، المركز العربي، مصر، ص 1، تفسير النصوص القانونیة بإتباع الحكمة التشریعیة من النصوص، ط20۱۹. العبیدي، عواد حسين یاسين،  1
 .32۸، دور التقنیات العلمیة في تطور العقد، دار الكتب العلمیة، بيروت، ص 20۱5. بكر، عصمت عبد المجید،  2
 .٩/11/1٩٦٥ 1٥8رقم  ٣ع  1٦راقیة، س . محكمة التمییز الع 3
 3۱۷، العاتك، بيروت، ص 1، الواضح في قانون الاثبات، ط2020. الساري، ایاد أحمد سعید،  4
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لوسائل التقنیة لجمیع هذه الوسائل، كونها وان كانت تندرج تحت صنف اجحه هو عدم اعتبار حجیة القرائن والذي نر 
الا ان ذلك لا یعني انها ذات وزن قانوني واحد فهي وسائل ذات وزن قانوني متباین نظرا  لمحتواها فهي مختلفة من حیث 

، والتسجیل قة كافیة كالتي تمنحها التسجیلاتحقی جوهرها، ومن حیث ما تمنحه من حقائق فوسیلة التصویر لا تمنح
، حتى ان القضاء يمنح التسجیل المرئي قوة أكبر من تلك التي يمنحها تي يمنحها المرئيحقائق واضحة كالالصوتي لا يمنح 

نطوي على اقرارا  بدین ، وكما اوضحنا ان الوزن القانوني ینصرف الى الدلیل لا الوسیلة، والمحتوى قد ی1للوسائل الأخرى
، او يحتوي على واقعة مادیة صرف قانونيلشهادة على واقعة او ت، أو یتضمن معلومات تنطوي على معنى ااو بجريمة

صورة تجمع ما بين اطراف الدعوى  یستنبط منها دلیل یضيء بعض من جوانب الواقعة التي تتطلب اثباتا  كالعثور على
، یة للدلیل من المحتوى هي القرینةوكان احدهما یدعي عدم معرفته به والاستنباط لا یعني انها قرینة وانما العملیة الاستنباط

حتى وان تم التسلیم بان لها قوة القرینة بالإثبات فان قوة القرینة مسألة موضوعیة متروكة للسلطة التقدیریة للقاضي 
، وهذا یعزز ما نذهب الیه من حیث منح الوزن 2والذي سیتعامل معها في كل مرة بصورة مختلفة حسب نوع القضیة

حجیة القرینة القضائیة على اعتبارها غير ملزمة للقاضي وغير ، ومع ذلك فان لقانوني یعتمد على محتوى الوسائلا
 فهي مختلفة عن حجیة هذه الوسائل التي قد تمنح دلیلا  قاطعا  في القضیة. ،3قاطعة الدلالة

أما المشرع العراقي وضع نصا  مطلقا ، منح بموجبه صورة الدلیل الكتابي الالكتروني صفة الأصل، وفق ضوابط معینة 
سبیل الحصر، الأمر الذي ی فهم منه أن الصورة الدلیل الكتابي الالكتروني العادي حجیة أصلها في الإثبات، وردت على 

ومن خلال الإمعان في تلك الشروط، نجد أن المشرع العراقي لم  .4إذا كانت مستوفیة لشروط حجیتها المحددة قانونا  
لكتروني العادي، أن تحمل توقیع ذوي الشأن حتى تكسب یشترط صراحة في الصورة المنسوخة من الدلیل الكتابي الا

حجیة الأصل، وإنما تطلب أن یكون مضمونها مطابقا  لأصلها، وأن یكون الدلیل الكتابي الالكتروني والتوقیع الإلكتروني 
 .5موجودین على الوسیلة الإلكترونیة

لصورة السند الورقي العادي، وبين الحجیة الممنوحة وطالما هنالك من یرى أن المشرع العراقي؛ میز بين الحجیة الممنوحة 
لصورة السند الإلكتروني العادي، فبینما لم یعط صورة الأول أي قیمة قانونیة في الإثبات من حیث الأصل، كونها لا 
                                                             

، 2۴/6/2026یخ الزیارة لأعلى، تار . آزاد، دعاء، الفیدیوهات لا تكفي لرصد الجرائم.. والجنایات إدانة المتهم بحاجة لأدلة تدعمها، مقالة منشورة في موقع مجلس القضاء ا 1
  https://www.hjc.iq/view.2587  على الموقع الالكتروني 

 .۱۹۹. الرقاد، نواف ممدوح، سلطة القاضي التقدیریة في الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، مصدر سابق، ص  2
 .٣11. الساري، ایاد أحمد سعید، الواضح في قانون الاثبات، مصدر سابق، ص 3
 ( من قانون التوقیع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونیة العراقي.1٤المادة ).  4
 .۱0۱، شرح احكام قانون الاثبات العراقي، بيروت: دار السنهوري، ص 20۱۷. العبودي، عباس،  5
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تحمل توقیع من صدر عنه السند الورقي العادي، منحصورة الثاني قیمة النسخة الأصلیة في الإثبات، طالما تحققت 
 .1شروطها القانونیة، من دون أن یشترط ضرورة وجود توقیعات ذوي الشأن على هذه الصورة

فإن ذلك یعني أن الصورة المنسوخة من الدلیل الكتابي الالكتروني العادي، على دعامة ورقیة أو إلكترونیة، وإن كانت 
الإثبات، بشرط أن تتطابق النسخة الأصلیة، لا تحمل توقیعات أصحاب المستند الأصلي، فإنها تتمتع بحجیة الأصل في 

وأن یكون أصل الدلیل الكتابي الالكتروني والتوقیع الإلكتروني، محفوظين على الوسیلة الإلكترونیة، بحیث يمكن الرجوع 
أما إذا تخلف شرط من تلك الشروط، كما لو فقد أصل الدلیل الكتابي الالكتروني والتوقیع  .2إلیهما عند الحاجة

كتروني من قاعدة بیانات الحاسب، فلا شك أن صورة الدلیل الكتابي الالكتروني العادي سواء أكانت ورقیة أم الإل
وتطبیقا  لذلك، نجد أن محكمة التمییز العراقیة، أوجبت على محكمة  إلكترونیة، لا تتمتع بقیمتها القانونیة في الإثبات.
 الفني المختص في هندسة الحاسبات الذي انتخبته محكمة الموضوع الموضوع إعادة النظر في قضائها، طالما أن الخبير

المحكمة  أوضحفي تقریره أن إثبات صحة صدور الرسالة الإلكترونیة المرسلة یوجب الاطلاع على أصلها، فكان على
ن ذلك، استكمال تحقیقاتها بتكلیف المدعي بإبراز أصل الرسالة الإلكترونیة وعرضها على الخبير وفي حال عجزه ع

 .3تعتبره عاجزا  عن الإثبات ومنحه حق تحلیف خصمه الیمين الحاسمة، ومن ثم إصدار الحكم المناسب في الدعوى
ویرى الباحث أن موقف المشرع والقضاء العراقي من الأدلة والمحررات الإلكترونیة قد اتجه تدريجیا  من التحفظ تجاه 

 أن هذا الاعتراف ما زال بحاجة إلى مزید من التنظیم التشریعي، ولا الوسائل المستحدثة إلى الاعتراف بحجیتها، إلا
سیما في نطاق الدعاوى الإداریة التي تتمیز بخصوصیة طبیعة الخصومة واختلال التوازن بين الإدارة والأفراد. فمجرد 

بمصدره وسلامة محتواه  الاعتراف بالدلیل الإلكتروني لا یكفي لضمان فاعلیته، وإنما ینبغي وضع ضوابط واضحة تتعلق
وإمكانیة التحقق من عدم تعدیله أو العبث به، فضلا  عن تحدید قیمته الإثباتیة بحسب طبیعة الوسیلة ومضمونها، مع 
عدم افتراض تساوي جمیع الأدلة الرقمیة في الحجیة. كما یرى الباحث أن منح القاضي الإداري سلطة تقدیریة في 

را  ضروریا ، شریطة الاستناد إلى الخبرة الفنیة عند الحاجة، والتحقق من سلامة الدلیل تقییم الأدلة الرقمیة یعد أم
ومشروعیة الحصول علیه، بما يحقق التوازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات الإثبات القضائي. ومن ثم، فإن الاتجاه 

                                                             
لذي وجدت به النسخة الأصلیة، واحتوائها على معلومات تدل . بالاضافة إلى شرط إمكانیة حفظ وتخزین بیاناتها بما یتیح الرجوع إلیها وقت الحاجة، وحفظها بالشكل ا 1

 على الموقع وتاریخ ووقت الإرسال والاستلام.
ها التوقیع علیها شرطا  أساسیا  لمنح . ومع ذلك، ندعو المشرع العراقي إلى النص صراحة على تحدید حجیة الصورة المنسوخة من الدلیل الكتابي الالكتروني العادي، وما إذا كان 2

 ( من قانون التوقیع الإلكتروني لمنحها حجیة الأصل في الإثبات.1٤صفة الأصل، أم تكتفي محكمة الموضوع بالتحقق من الشروط الواردة في المادة )
 ، )غير منشور(.18/٥/201٤في  ٤20۱/ الهیئة الاستئنافیة منقول /  117٦. حكم محكمة التمییز الاتحادیة رقم  3
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ة الإلكترونیة إلى تنظیم متكامل يحدد شروط التشریعي الأنسب للعراق یتمثل في الانتقال من الاعتراف المتفرق بالأدل
قبولها وحجیتها ووسائل التحقق من صحتها، بما یعزز قدرة القضاء الإداري على الوصول إلى الحقیقة وحمایة حقوق 

 .الأفراد في مواجهة الإدارة

 مدى حجیة الأدلة الرقمیة أمام القضاء الإداري العراقي الفرع الثاني:

المعدل، قانون  ۱۹۷۹لسنة  ٦٥من قانون مجلس الدولة رقم  ۷من المادة /  ۱۱بالنسبة للعراق فقد حددت الفقرة / 
الإثبات العراقي كمصدر لوسائل الإثبات أمام القضاء الإداري للإعتماد علیه، وبهذا تكون جمیع هذه الوسائل متاحة 

 حقیقة الدعوى والحكم فیها، وذلك دون أن یلتزم بجمیع هذه أمام القاضي الإداري لیستعين بها من أجل الوصول الى
الوسائل سواء من حیث النوع أو من حیث قوتها الإلزامیة، كما هو علیه القضاء المدني، وإنما یكون لجوءه وفق ما 

س الدولة أكده مجل وهذا ما یتلاءم مع طبیعة الدعوى، ویبني قناعته مستعینا  بالوسیلة التي یرى أنها توصلها الى الحقیقة.
مادة القضاء الإداري عامة يجوز التجاؤها الى طرق الإثبات دون التقیید بأحكام مواد قانون العراقي عند قراره أن "

وحیث أن عملیة الهدم المذكور هو بخلاف العقود من الوقائع المادیة التي يجوز  "المرافعات المدنیة أو قانون الإثبات
وحیث أن محكمة القضاء الإداري أخطأت لما امتنعت عن سماع بینة للمدعي "، والقرار التمییزي 1إثباتها بجمیع الوسائل

بعلة أن هذا الإجراء یعد من باب تكوین حجة للمدعي، ذلك أنه مادة الخصام الإداري ومن الجائز أن یقع الإلتجاء 
أما بالنسبة لقانون مجلس  .2یة أو قانون الإثبات"الى جمیع طرق الإثبات دون التقیید بأحكام مواد قانون المرافعات المدن

، فعلى الرغم من خلوه من أي قاعدة قانونیة تتعلق بوسائل الإثبات  200۸لسنة  1٤الشورى لإقلیم كوردستان رقم 
اقي وإجراءاته أمام المحاكم المدنیة، فانه لم يحیل بنص صریح مثل قانون مجلس الدولة العراقي، الى قانون الإثبات العر 

یعالج بأي شكل آلیة الإثبات أمام المحاكم التي أنشأها هذا القانون، ونرى  المطبق أمام المحاكم المدنیة في الإقلیم، ولم
 ر.الكوردستاني معالجة هذا الأم نقصا  في هذا القانون، وكان على المشرع

كان المحتوى ینطوي على الاقرار خاصة وقد درج القضاء في احكامه على اعتبار الدلیل اما اقرار غير قضائي اذا ما  
وان صدوره كان خارج قاعة المحكمة والقاضي هنا اما یعتبر هذا المحتوى بمثابة الدلیل الكامل ام مبدأ دلیل یستلزم ان 

اي يخضع لعملیة الاستنباط وی ستخرج  ،، او یعتبر الدلیل قرینة قضائیةواسطة الیمين المتممة او القرائنیستكمل ب
، ومن بين الاحكام القضائیة التي منحت المحتوى وزن القرینة الاحكام الصادرة عن المحكمة ذي الصلة بالقضیة دلیلال

                                                             
 7/7/1٩٩٤بتاریخ  ٤٣ي العراقي رقم . القرار التمییز  1
 2۴/۱/۱۹۸۷بتاریخ  8٦/ س /  ٩٦. القرار التمییزي العراقي رقم  2
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 .٥20۱1لعام  1٤٥رقم ، و 201٤لعام  12٥ائیة في اربیل رقم الجن

قیمتها لا شك أن البحث في مدى حجیة صور الدلیل الكتابي الالكتروني العادي، ی عد أمرا  ضروریا  من أجل تحدید 
 القانونیة في الإثبات، لاسیما وأن قوانين الإثبات الحدیثة اختلفت في طریقة معالجتها لحجیة هذه الصور في الإثبات.
بعض القوانين الاثبات الحدیثة الخاصة بالمعاملات الالكترونیة، نص على حجیة صور الدلیل الكتابي الالكتروني 

المستنسخة من المستند الالكتروني صفة النسخة الاصلیة اذا توفرت فیها  العادي، فان المشرع العراقي اعطى للصورة
 .2شروط محددة

اما فیما یتعلق بالوسائل الالكترونیة والتي نص علیها قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة فقد نص المشرع 
التوقیع الالكتروني وزن التوقیع الخطي اذا ما كان معتمدا  من ، فیحوز القانوني س الوزن القانوني الذي لمثیلاتهابان لها نف

، ثانیا ان یكون لالكتروني بالموقع وحده دون غيره: اولا: ان یرتبط التوقیع التصدیق وان یستوفي الشروط الآتیةجهة ا
توقیع الالكتروني ، ثالثا: ان یكون أي تعدیل او تبدیل في التحت سیطرة الموقع وحده دون غيره الوسیط الالكتروني

 .شروط النص واضحةو  ،3بتعلیمات یصدرها الوزیرقابلا  للكشف، رابعا: ان ینشئ وفقا  للإجراءات التي تحددها الوزارة 
في حين ان المشرع العراقي جاء بنص مطلق، أقر فیه منح الصورة صفة الأصل وفق ضوابط معینة، إذ نص على أن 

ا توافرت فیها الشروط كتابي الالكتروني حائزة على صفة النسخة الأصلیة إذتكون الصورة المنسوخة عن الدلیل ال
 :4الآتیة

لیل الكتابي أن یكون الد -ثانیا   ن تكون معلومات وبیانات الصورة المنسوخة متطابقة مع النسخة الأصلیة.أ -أولا  
مكانیة حفظ وتخزین معلومات وبیانات إ -ثالثا   الالكتروني والتوقیع الإلكتروني موجودین على الوسیلة الإلكترونیة.

الصورة المنسوخة في الشكل الذي  إمكانیة حفظ -رابعا   الصورة المنسوخة بحیث يمكن الرجوع إلیها عند الحاجة.
  وتعلیمات حفظ الوثائق.أنشئت أو أرسلت او استلمت به النسخة الأصلیة للمستند الإلكتروني، وتحفظ وفق قوانين

 لدالة على الموقع والمستلم وتاریخ ووقت الإرسال والتسلم.االصورة المنسوخة على المعلومات احتواء  -خامسا  

ثم عقب المشرع العراقي ذلك بنص جاء فیه على انه يجوز عند إجراء معاملة بوسائل إلكترونیة تقديم المعلومات المتعلقة 
رسل إلیه قادرا  على طباعة تلك المعلومات وتخزینها والرجوع بها أو إرسالها أو تسلیمها إلى الغير بوسائل ورقیة إذا كان الم

                                                             
 .۱22حجیة الصوت والصورة في الاثبات الجنائي، الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، ص ، 20۱۷. شوائي، دلشاد خلیل،  1
 الالكترونیة العراقي. ( من قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات1٤المادة ) . 2
 20۱2لسنة ( ۷۸( من قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة رقم )٥. المادة ) 3
 ( من قانون التوقیع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونیة العراقي.1٤. المادة ) 4
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 .1إلیها في وقت لاحق بالوسائل المتوافرة لدیه
تمتاز إجراءات الدعوى الإداریة بأنها قائمة على الصبغة الكتابیة بدءا  من إقامتها ولحين صدور الحكم فیها، وإن مرد و 

طبیعة أطرافها إذ تقف الإدارة دوما  طرفا  في الدعوى، وهي شخص الصبغة الكتابیة في الدعوى الإداریة راجع إلى 
إعتباري لیس له ذاكرة شخصیة أو عقائد بشریة وهذا ما یستلزم إثبات كل تصرفاتها وافكارها بالمستندات والأوراق 

قوة القضاء  المكتوبة وتقديمها إلى الجهات القضائیة، وإن الشكل الكتابي للإجراءات الإداریة هو میزة ساهمت في
الإداري كونها وسیلة القاضي في الإبداع وجمع الأفكار بعمق وتحلیلها، فضلا  عن ذلك ففي بعض الأحیان لا يمكن 
إقامة الدعوى أمام القضاء إلا من خلال التظلم الوجوبي والذي یثبت كتابة ولا یقبل الطعن الا بوجوده إذ لا يمكن 

 .2توبتصور وجود قرار إداري دون أن یكون مك
وتحوز الكتابة الالكترونیة والسند الالكتروني الوزن القانوني للكتابة والسند الورقیين اذا ما استوفت الشروط الآتیة )أ: 
ان تكون المعلومات الواردة فیها قابلة للحفظ والتخزین بحیث يمكن استرجاعها في أي وقت، ب امكانیة الاحتفاظ 

الها او تسلمها به او بأي شكل یسهل به اثبات دقة المعلومات التي وردت فیها بها بالشكل الذي تم انشاؤها او ارس
بالإضافة او الحذف ج ان تكون المعلومات الواردة فیها دالة  عند انشائها او ارسالها او تسلمها بما لا یقبل التعدیل

ارات القضاء الإداري تبين بأن فمن خلال استقراء قر ، 3(ا وتاریخ ووقت ارسالها وتسلمهاعلى من ینشئها او یتسلمه
 .4إجراءات المرافعة والأدلة المقدمة من الخصوم تسمو علیها الصبغة الكتابیة في حسم الدعوى الإداریة

أن المشر ع منح القاضي سلطة  1٩7٩( لسنة 107( من قانون الإثبات العراقي رقم )10٤یتضح من نص المادة )
تروني، وهو ما یثير تساؤلات بشأن مدى إمكانیة تطبیق هذا التوجه في نطاق تقدیر القیمة الإثباتیة للمستند الإلك

الإثبات. ذلك أن الأنظمة القانونیة التي تأخذ بمبدأ حصر وسائل الإثبات لا ت قر للدلیل الرقمي بأي حجیة قانونیة 
عي یؤدي إلى إهدار قیمته ما لم یرد النص علیه صراحة ضمن الأدلة المعترف بها قانونا ، إذ إن غیاب النص التشری

الإثباتیة مهما بلغت درجة موثوقیته أو توافرت فیه عناصر الیقين، الأمر الذي يحول دون استناد القاضي إلیه في تكوین 
 5ة.قناعته والحكم بموجب

                                                             
 العراقي. ( اولا ( من قانون التوقیع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونیة1٥. المادة ) 1
 .٩٦٥-٩٦٤، دار الفكر الجامعي، القاهرة، ص ۱قضاء الإلغاء، ج  -، القضاء الإداري 1٩8٦. الطماوي، سلیمان محمد،  2
 20۱2لسنة ( ۷۸من قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة رقم )( ۱3. المادة ) 3
 .10الدعوى الإداریة، رسالة ماجستير، كلیة الحقوق جامعة النهرین، ص ، وسائل الإثبات في 201٥. الشمري، ماهر عباس ذیبان،  4
 .۸5، ص ۱، العدد ۱، مشروعیة الدلیل الإلكتروني الناشئ عن التفتیش الجنائي، مجلة المدارات العلمیة للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد 2023عبد حمادي، حمید، .  5



 1404ه پنجم، اسفند دوره ششم، شمار  ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /336

"أیة مواد موجودة في شكل إلكتروني أو رقمي، أو هو: أیة بیانات مولدة أو مخزنة في كما عرف الدلیل الرقمي بأنه 
تشمل أیة معلومات مدرجة أو مولدة أو محفوظة في قواعد بیانات  فهيشكل رقمي، كلما استخدم الحاسب الآلي، 

بها في صورة خامدة ضمن  أو نظم تشغیلیة أو برامج تطبیقات أو نماذج مولدة حاسوبیا ، بل وحتى تعلیمات محتفظا  
، بناء  على التعریف الجدید، يمكن وصف الدلیل الرقمي على أنه: الدلیل الذي یتم استخراجه من 1"ذاكرة حاسوبیة

أجهزة الحاسب الآلي، ویكون عادة عبارة عن مجالات أو إشارات مغناطیسیة أو كهربائیة يمكن جمعها وتحلیلها 
ة وتقنیات خاصة. یظهر الدلیل الرقمي بتنوع في أشكال المعلومات التي يمكن باستخدام تطبیقات وبرمجیات متخصص

تمثیلها، بما في ذلك النصوص المكتوبة، والصور، والأصوات، بالإضافة إلى الأشكال والرسوم، یتم استخدامه لأغراض 
 .2الإثبات أمام الجهات القضائیة والقانونیة

رطة في أغلب الجرائم غير المبلغ عنها بإجراءات تحقیقیة إداریة لا تعد ی كلف قاضي التحقیق أو المحقق، ضباط الشف
الهدف منها كشف الحقائق أمام النائب العام لیتمكن  الاستنباطمن أعمال التحقیق الابتدائي، إنما تعد من أعمال 

على الحضور  من تحریك الشكوى، تؤخذ فیها شهادة الشهود بدون إجراءات وبدون حلف الیمين ولا یكره المتهم
 .3وأنما یستدعى الإستجوابه

إن المشرع وضع عدد من الشروط في الدلیل الذي یقیم القاضي علیه قناعته، إذ يجب إن یكون هذا الدلیل مشروعا   إلا
في ذاته، وإن یطرح أمامه في الجلسة ضمن أوراق الدعوى لكي یتاح للخصوم أمكانیة مناقشة هذا الدلیل والرد علیه، 

متساندة ویكمل بعضها بعضا ، حتى تؤدي إلى  الأدلة. ويجب إن تكون هذه والإبهامون مشوبا  بالغموض یك وألا
أسالیب رجال الضبط القضائي عند بدء إجراء المعاینة فهي متعددة ومتنوعة بحسب ف .4الاقتناع بشكل جازم ویقیني

طبیعتها بين الأدوات المستخدمة والمعلومات المخزنة علیها وبين المعطیات التي تستخرج  واختلافالواقع المادي لمحلها 
، 5زرع الشك في قناعة القضائي إلىالدفع  أومن الفضاء السیبراني دون اي تغيرات من شأنها أن تضیع معالم الجريمة 

                                                             
ولائحته التنفیذیة، مجلة القانون والتكنولوجیا،  20۱۸( لسنة 17٥یل الجنائي الرقمي في التشریع المصري في ضوء أحكام القانون رقم )، الدل2022القاضي، رامي متولى، .  1

 .۱۸۷(، كلیة الحقوق، الجامعة البریطانیة، القاهرة، ص ۱(، العدد )2المجلد )
 .88ي الرقمي في جرائم الحاسب الآلي والإنترنت، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونیة، القاهرة، ص ، البحث والتحقیق الجنائ200٦عبد المطلب، ممدوح عبد الحمید، .  2
 .۱56، ص 2، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة، المكتبة القانونیة بغداد، ط 20۱0العكیلي، عبد الأمير، .  3
ائي في تقدیر أدلة الإثبات بين الشریعة والقانون، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلیة الدراسات العلیا، قسم ، سلطة القاضي الجن2003الربیش، عبد الله بن صالح بن رشید، .  4

 .۸2العدالة الجنائیة، أكاديمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ص 
هة التابعين لها النظر في أمر من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في أصول عراقي يخضع أعضاء الضبط القضائي لرقابة حاكم التحقیق وله أن یطلب من الج ۴0المادة .  5

 عمله ومحاكمته أنضباطیا  ولا يخل ذلك بمحاكمتهم جزائیا  اذا وقع منهم ما یشكل جريمة
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 1الإداریة. الإجراءات تلعب دورا  مهما في مجال ، والتي الإثباتإن هذا الاقتناع یرتبط ارتباطا  مباشرا  ووثیقا  بنظریة 
سعة للقبول والحجیة، ولا سیما في یرى الباحث أن الأدلة الرقمیة تتمتع، في نطاق القضاء الإداري العراقي، بقابلیة وا

عدم  البحث عن الحقیقة و فيظل طبیعة الدعوى الإداریة التي تقوم على مبدأ حریة الإثبات وسلطة القاضي الإداري 
( لسنة 78لات الإلكترونیة رقم )تقیده بصورة جامدة بوسیلة إثبات محددة. وقد عزز قانون التوقیع الإلكتروني والمعام

فیا الشروط المقررة، الأمر الذي هذا الاتجاه عندما منح الكتابة والتوقیع الإلكترونیين حجیة قانونیة متى استو  2012
صدره وسلامة محتواه وإمكانیة به أمام القضاء الإداري متى أمكن التحقق من ميجعل الدلیل الرقمي صالحا  للاحتجاج 

لدلیل الرقمي لا ینبغي احفظه واسترجاعه وعدم تعرضه للتعدیل أو التحریف. ومع ذلك، فإن الباحث یرى أن حجیة 
ة محتواه ومدى موثوقیته والظروف لطبیع أن تكون مطلقة لمجرد كونه مستندا  إلكترونیا ، وإنما تتحدد قیمته الإثباتیة وفقا  

یل والاستعانة بالخبرة الفنیة التي أحاطت بإنتاجه وتقديمه، مع منح القاضي الإداري سلطة تقدیریة في وزن هذا الدل
ب الوثائق والمعلومات المتعلقة عند الحاجة. كما أن خصوصیة المنازعة الإداریة، وما تتمتع به الإدارة من حیازة أغل

تى توافرت ضمانات سلامتها، مداري، تقتضي التوسع في قبول الأدلة الرقمیة وعدم التشدد في استبعادها بالنشاط الإ
ة القضائیة على أعمال الإدارة، ویواكب لأن الأخذ بها یسهم في تحقیق التوازن بين الإدارة والمتقاضي، ویعزز فعالیة الرقاب

راقي ما زال بحاجة إلى مزید من ذلك، یلاحظ الباحث أن التنظیم العالتحول نحو الإدارة والتقاضي الإلكترونیين. ومع 
، وتضع آلیات موحدة النصوص التي تحدد بصورة صريحة حجیة مختلف صور الأدلة الرقمیة أمام القضاء الإداري

لاستقرار قق قدرا  أكبر من اللتحقق من أصالتها وسلامتها وحفظها وتقديمها، بما يمنع اختلاف التقدیر القضائي ويح
 .والیقين القانوني

 التحديات التشريعیة في استخدام الوسائل الحديثة في العراق المطلب الثاني:

تواجه عملیة استخدام وسائل الإثبات الحدیثة في القضاء الإداري العراقي عدد ا من التحدیات التشریعیة التي ترتبط 
ات المتسارعة في مجال التكنولوجیا والإثبات الرقمي، ولا سیما بمدى كفایة النصوص القانونیة القائمة لاستیعاب التطور 

مع تنوع صور الأدلة الإلكترونیة وتطور أسالیب إنشائها وحفظها وتداولها. وتتمثل أهمیة بحث هذه التحدیات في 
فضلا  عن الوقوف على مدى وضوح القواعد المنظمة لحجیة الأدلة الرقمیة وشروط قبولها وإجراءات تقديمها وفحصها، 

الإشكالات المتعلقة بإثبات مصدر الدلیل وسلامة محتواه وعدم تعرضه للتعدیل أو التلاعب. ومن ثم فإن دراسة هذه 

                                                             
 .3۱صلاح الدین، ص  ، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلیة القانون والسیاسة، جامعة200۷كوثر،   أحمد، . 1
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التحدیات تسهم في الكشف عن أوجه القصور أو الفراغ التشریعي الذي قد يحد من فعالیة الوسائل الحدیثة أمام 
 تطویر المنظومة القانونیة بما یواكب التحول الرقمي ويحقق التوازن بين القضاء الإداري العراقي، وبیان مدى الحاجة إلى

 .الاستفادة من التكنولوجیا وضمان سلامة الإثبات وحمایة حقوق أطراف الدعوى

 أوجه القصور التشريعي في تنظیم الإثبات الرقمي الفرع الأول:

الإجراءات أداء العمل الإداري وخطواته في إنجاز مهامه، ويحتفظ یقوم النظام الإداري على مبدأ التنظیم القانوني المسبق 
طبقا  لمقتضیات النظام العام الإداري بجمیع الوثائق والملفات المتعلقة بالأعمال التي تقوم بها، وتعد هذه الوثائق والملفات 

مستندات وأدلة كتابیة قبل كل ، ومن ثم عرف القاضي الإداري بأنه قاضي أوراق و 1الأمر الحاسم في الدعاوى الإداریة
شيء، وتظهر المشكلة الحقیقة في هذا الشأن إذا ما أقام المدعي دعواه ولم یقدم المستندات الدالة على ما یدعیه وكلفت 

 2.المحكمة الإدارة بتقديم تلك المستندات
تطبیق إجراءاتها من خلال  تطویر الإجراءات القضائیة في التي تعوقداریة الإقانونیة و الصعوبات ومن هنا تتضح ال

 الأسالیب العلمیة الحدیثة، ويمكن تلخیصها في الآتي:

الصعوبات التشریعیة المتمثلة في عدم وجود تشریعات كافیة في القوانين الوطنیة والمعاهدات الدولیة لتنظیم أحكام 
كما ذكر أعلاه، مواكبة وتيرة هذه   الإجراءات عن بعد وآلیات تطبیقها والقرارات التي تصدرها وكیفیة تنفیذها وبعضها

التطورات، لكن البعض الآخر یتطلب التدخل التشریعي لتعدیلها بدون نص، تحتاج إلى سن قوانين ولوائح من خلال 
 .3إنشاء نصوص جدیدة للتعامل معها

الواسع الذي يمكن ، الدور لك التحریر الآلي لمسودة الأحكام، وكذلتحریر الحاسوبي للأحكام الأصلیةی ظهر السماح با
، وهي كتابة ونشر حكم  ذلك المرحلة الأخيرة من النزاع، بما فيلحدیثة في مجال العدالة الإداریةأن تلعبه التكنولوجیا ا

علاوة على ذلك، فإن عادة القاضي بالحصول على الأحكام التي یصدرها إلكترونیا وتخزینها في ذاكرة الكمبیوتر  نهائي.
 .4، والتي قد یعتمد علیها لاحقا الكتابة رؤیته لما سیقدمه له المستقبلاهزة وأحكام صنع النماذجقاته الجقد تشكل تطبی

بالإضافة إلى ذلك، بمجرد أن یبدأ القاضي في كتابة الأحكام إلكترونیا، سيرى بیانات المتقاضين ومحامیهم، وأسماء 

                                                             
 2۴/۱۱/۱۹۹۱جلسة  -ق  33لسنة  ۱۹۷2. المحكمة الإداریة العلیا المصریة، الطعن رقم  1
 .۱۸/۸/20۱۸في  20۱۸/ الهیئة العامة الإداریة /  ٣٦. مجلس الشورى الإقلیم كوردستان، قرار رقم  2
، الجزائر، ص ٣، عدد 8نیة في إطار التقاضي عن بعد، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمیة، مجلد ، تطبیق الوساطة الإلكترونیة المد2021. عشبوش، محمد؛ رایس، محمد،  3

877. 
 ٥8، جزء ثالث، مصر، ص٣٥، المحاكم الالمترونیة في ضوء الواقع الاجرائي المعاصر، مجلة الشریعة والقانون عدد 2020. أشرف محمود،  4
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المخزنة بالكامل على جهاز الكمبیوتر الخاص به  القضاة معه في القضیة، ووقائع الاجتماع ووقتهم في ملف القضیة
وایضا المرافعات في القضیة، الأمر الذي من شأنه أن یؤدي إلى تقلیل احتمالیة الأخطاء في إدراج هذه البیانات، 
وهناك بعض الدول التي لدیها أنظمة معلومات لإدارة ملفات القضایا تتیح للقضاة عرض المعطیات واستخدامها 

 .1لم يجدوه في قضایا سابقة اثناء اصدار الحكم الجدید لصیاغة ما

، لقرارات الصادرة بشأن موضوع معينوقد ساهم استخدام التكنولوجیا الحدیثة في كتابة الأحكام القضائیة في توحید ا
القانون لأن حتى لو اعتبرتها المحاكم القضائیة مختلفة، وهو ما یتماشى مع مبدأ أن جمیع أفراد المجتمع متساوون أمام 

القضاة یستخدم التشریعات والأحكام القضائیة والاجتهادات الفقهیة التي یوفرها موقع المحكمة أو وزارة العدل للرد 
على الأسئلة المطروحة علیه، وبالنظر إلى توحید المصادر التي لدى القضاة في أبحاثهم، سینتهي بهم الأمر دون قصد 

 .2ا تدرك مبدأ أن جمیع أفراد المجتمع متساوون أمام القانونبحیث إنه، إلى الحكم بطریقة موحدة
إن تطبیق التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء الإداري لا تعتریه المعوقات التي ذكرناها آنفا  فقط، بل تواجهه عقبات 

عبر شبكة الأنترنت التقاضي الإلكتروني وتقديم مرفق القضاء خدماته  تشریعیة تعرقل تطبیقه، إذ یتطلب تطبیق نظام
تشریعات خاصة تنظم عملیة التقاضي الإلكتروني وتحقق أهدافه المنشودة، ونظرا  الحداثة نظام التقاضي  إلى سن

الإلكتروني فإنه یفتقر إلى وجود تشریعات قانونیة تنظم عملیة التقاضي الإلكتروني وتلزم مرفق القضاء بتطبیق نظام 
 .3 الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم القضائیةالتقاضي الإلكتروني عند النظر في

ومن المعوقات القانونیة للتقاضي الإلكتروني أیضا  هي عدم مرونة القواعد القانونیة النافذة والمنظمة لعملیة التقاضي، 
یعات إذ لا يمكن تعدیلها بسهولة وتضمینها الإجراءات الخاصة بعملیة التقاضي الإلكتروني، وكذلك عدم مواكبة التشر 

 .4القانونیة للتطور التكنلوجي، وعدم وجود مراجعة مستمرة للتشریعات النافذة وتعدیلها بما یتوافق مع تطور المجتمع
وكذلك من المعوقات القانونیة للتقاضي الإلكتروني، عدم وجود قوانين تنظم عملیة الانتقال من نظام التقاضي العادي 

تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني بدلا  من نظام التقاضي العادي  ، إذ یتطلبالتقلیدي إلى نظام التقاضي الإلكتروني

                                                             
 .33۱، المركز العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، ص 1، النظام القانوني لإنقضاء الدعوى الإداریة من دون الحكم بالموضوع، ط20۱3. الزبیدي، محمود عبد علي حمید،  1
یة الحقوق، ص دراسة مقارنة، رسالة ماجستير جامعة تكریت كل -، التنظیم القانوني للتقاضي الالكتروني في الدعوى المدنیة 2018. الجبوري، علیاء عبد الرحمن مصطفى،  2

1٤. 
یات الإلكترونیة، دبي، على الرابط: . الحلو، ماجد راغب، الحكومة الإلكترونیة والمرفق العام، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونیة والامنیة للعمل 3

https://www.f-law.net/law/threads  
، الجزائر، 2ة بين متطلبات الترشید ومعوقات التطبیق، بحث منشور في مجلة الامتیاز البحوث الاقتصاد والإدارة، جامعة سطیف ، الإدارة الإلكترونی20۱۸. بوخالفة، فیصل،  4
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وجود تشریعات تنظم إجراءات التقاضي الإلكتروني بدءا  من رفع الدعوى والمعلومات الخاصة بالمتقاضين والوثائق 
 .1نفیذهوالمستندات الخاصة بالدعوى وإجراءات المحكمة عند النظر في الدعوى وإصدار الحكم فیها وت

، عدم وجود تشریعات خاصة بحمایة المعلومات الخاصة بالمتقاضين والمعلومات الخاصة ویضاف إلى ما ذكرناه أنفا  هو
بالمحكمة وتجرم عملیة إختراقها، إذ يمكن أن تتعرض المعلومات الخاصة بالمتقاضين والوثائق والمستندات الإلكترونیة التي 

كذلك البیانات الخاصة بالمحكمة، إلى عملیة قرصنة أو تجسس عن طریق إختراق یقدمها الخصوم عند رفع الدعوى و 
 .2الموقع الإلكتروني للمحكمة على شبكة الأنترنت

من هذا یتضح لنا أن المعوقات القانونیة للتقاضي الإلكتروني تتمثل في غیاب التشریعات الخاصة بنظام التقاضي 
برفع الدعوى إلكترونیا  والقیمة القانونیة للوثائق والمستندات الإلكترونیة التي الإلكتروني من حیث الإجراءات الخاصة 

یقدمها أطراف الدعوى، والإجراءات التي تتبعها المحكمة عند النظر بالدعوى، والقیمة القانونیة للحكم الذي یصدر 
لتشریعات النافذة المنظمة لعملیة التقاضي، في الدعوى الإلكترونیة المرفوعة أمام المحكمة، ومن المعوقات القانونیة قصور ا

إذ توصف التشریعات النافذة بعدم مواكبتها لتطور المجتمع وعدم إدخال التقنیات الحدیثة في عملیة التقاضي مما یؤثر 
نیة سلبا  على استمرار مرفق القضاء في تقديم خدماته في جمیع الظروف العادیة والاستثنائیة، وكذلك من المعوقات القانو 

للتقاضي الإلكتروني تعرض البیانات والمعلومات الخاصة بالمحكمة والمتقاضين إلى عملیات القرصنة والتجسس في ظل 
غیاب التشریعات التي تجرم تلك الافعال، ولقد أدت أزمة كورونا إلى توقف مرفق القضاء عن تقديم خدماته بالكامل 

ق العامة الأخرى بسبب عدم وجود تشریعات خاصة بنظام التقاضي لعدم مواكبته التقنیات الحدیثة مقارنة بالمراف
بتطبیق نظام التقاضي الإلكتروني في الظروف العادیة بشكل عام وفي الظروف الاستثنائیة  الإلكتروني وتلزم المحاكم

ق التعلیم بشكل خاص، إذ اتجهت أغلب المرافق العامة للدولة إلى تقديم خدماتها بطریقة إلكترونیة مثال ذلك مرف
والذي اعتمد نظام التعلیم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا، إذ أدى توقف مرفق القضاء في ضل جائحة كورونا إلى 
مخالفة القواعد والمبادئ التي تحكم المرفق العام ومنها دوام سير المرفق العام بأنتظام وإطراد وكذلك قابلیة المرفق العام 

ندعوا المشرع العراقي إلى إصدار تشریعات تساهم في تحول القضاء إلى قضاء إلكتروني،  للتغیير والتطور، ومن جانبنا
، أو على أقل تقدیر العمل وفق هذه النظام تدريجیا  لمواجهة الظروف الاستثنائیة، كما حصل في ظل جائحة كورونا

                                                             
 .0٤، المرفق العام الإلكتروني دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلیة القانون، جامعة اليرموك، الأردن، ص 20۱۷. سالم، سامي داوود،  1
  23، ص 36، العدد ۱، الامن في الفضاء السیبراني دراسة في التهدیدات واستراتیجیة المواجهة، مجلة كلیة التراث الجامعة، بغداد، المجلد 2023خریسان، باسم علي،  .2
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 .1من أجل إستمرار مرفق القضاء في تقديم خدماته للأفراد في جمیع الظروف
ثبات التقلیدي إلى الإثبات لباحث أن القصور التشریعي يمثل أحد أبرز العوائق أمام الانتقال الفعلي من الإیرى ا

لإلكترونیة لا یرقى إلى مستوى االرقمي في القضاء الإداري العراقي، إذ إن الاعتراف ببعض صور المحررات والتوقیعات 
ظه وتقديمه أمام المحكمة وانتهاء  یل الرقمي، بدءا  من إنشائه وحفبناء منظومة تشریعیة متكاملة تنظم جمیع مراحل الدل

ضي بدرجة كبيرة على الملفات بتقدیر حجیته والطعن فیه. كما أن الطبیعة الكتابیة للدعوى الإداریة، واعتماد القا
ات والتحقق من ذه المستندوالمستندات الموجودة لدى الإدارة، تفرض ضرورة تنظیم آلیات إلكترونیة تتیح تداول ه
صدار قانون خاص بالتقاضي مصدرها وسلامتها بصورة موثوقة. ویؤكد الباحث أن معالجة هذا القصور لا تقتصر على إ

ة دقیقة شروط قبول الدلیل الرقمي الإلكتروني، وإنما تستلزم تحدیث القواعد المتعلقة بالإثبات الإداري بما يحدد بصور 
و الاختراق، فضلا  عن تحدید وتنظیم إجراءات تقديمه وحفظه وحمایته من التعدیل أوحجیته وطرق التحقق من أصالته، 

التشریعي ضمانات تكفل سریة  المسؤولیة القانونیة عن العبث بالبیانات الإلكترونیة. كما ینبغي أن یتضمن التنظیم
براء في المجال التقني، حتى لا الخبیانات المتقاضين وسلامة قواعد البیانات القضائیة، مع تأهیل القضاة والموظفين و 
للمشرع العراقي تحقیق التوازن بين  یتحول نقص المعرفة الفنیة إلى عائق أمام الاستفادة من الأدلة الرقمیة. وبذلك يمكن

على أداء وظیفته الرقابیة بكفاءة  متطلبات التطور التكنولوجي وضمانات المحاكمة العادلة، وتعزیز قدرة القضاء الإداري
 .وفاعلیة

 التحديات العملیة والقضائیة أمام قبول الأدلة الحديثة الفرع الثاني:

ي بصورة خاصة، بوصفه أحد في مرفق القضاء بصورة عامة والقضاء الإدار  الأدلة الإلكترونیةعلى الرغم من أهمیة 
العادیة والاستثنائیة،  متطلبات العصر الحدیث لكونه یعمل على جعل مرفق القضاء یقدم خدماته في جمیع الظروف

طریق تطبیقه،  حجر عثرة في إلا أن نظام التقاضي الإلكتروني یعترضه أو تعتریه جملة من المعوقات، والتي قد تقف
 والفنیة.ومنها المعوقات المالیة والإداریة 

إن تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء الإداري یتطلب إجراء : المعوقات المالیة للتقاضي الإلكترونيأولا: 
ي التقلیدي إلى تغیيرات جذریة في عمل القضاء، الأمر الذي یتطلب صرف مبالغ مالیة كبيرة للتحول من نظام التقاض

نظام التقاضي الإلكتروني، إذ یستلزم تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني توفر تقنیة المعلومات في عمل المحاكم القضائیة، 

                                                             
 .٥7، ص 20، العدد 2كریت للعلوم السیاسیة، العراق، المجلد ، التحدیات الاستراتیجیة للأمن الوطني العراقي في ظل المتغيرات الدولیة، مجلة ت2020. العلي، مروان سالم،  1
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 .1وبالإضافة إلى أن تقنیة المعلومات في تطور مستمر مما یؤدي ذلك إلى صعوبة مواكبة التطورات لهذه التقنیات
تروني في المحاكم القضائیة یتطلب مبالغ مالیة ضخمة لتوفير بنیة تحتیة خاصة بنظام وإن تطبیق نظام التقاضي الإلك

التقاضي الإلكتروني، إذ یستلزم توفير أجهزة حاسوب وبرامج إلكترونیة وشبكة أنترنت وبرامج حمایة من أجل حمایة 
ضافة إلى تهیئة موظفين للعمل البیانات والمعلومات الخاصة بنظام التقاضي وشاشات عرض في قاعة المحكمة، وبالإ

 .2على أجهزة وبرامج الحاسوب

وكذلك أن تفعیل نظام التقاضي الإلكتروني یتطلب تدریب العاملين في مرفق القضاء من قضاة وموظفين على إستخدام 
ن المبرمجين أجهزة الحاسوب والتقنیات الحدیثة والبرامج الإلكترونیة الخاصة بنظام التقاضي الإلكتروني، وتعیين عدد م

والفنیين في المحاكم لیقوموا بتصمیم برامج إلكترونیة تتلاءم مع الخدمات التي تقدمها المحاكم وكذلك صیانة أجهزة 
الحاسوب والبرامج الإلكترونیة الخاصة بنظام التقاضي الإلكتروني، مما یفرض على الدولة توفير تخصیصات مالیة كافیة 

القضاء على استخدام التقنیات الحدیثة في عملیة التقاضي وكذلك صیانة الأجهزة  من أجل تدریب العاملين في مرفق
 .3الإلكترونیة

ویتطلب نظام التقاضي الإلكتروني أن یكون لدى الأفراد والجهات القضائیة، أجهزة حاسوب وبرامج إلكترونیة تتلاءم 
یتمكنوا من الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاصة مع نظام التقاضي الإلكتروني، وبالإضافة إلى شبكة الأنترنت لكي 

بالمحكمة للحصول على الخدمات التي تقدمها المحكمة، وأن یكون لدیهم خبرة في استعمال أجهزة الحاسوب وشبكة 
 الأنترنت والبرامج الإلكترونیة والتقنیات الحدیثة، مما یؤدي ذلك إلى ضرورة إشتراكهم في دورات لتعلم إستخدام أجهزة

 .4الحاسوب وشبكة الأنترنت والبرامج الإلكترونیة
وكذلك یتطلب تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني وجود خدمة أنترنت فائقة السرعة تواكب الحداثة والتطور التكنلوجي، 

ة إلا أن العراق یعاني من ضعف في شبكة الأنترنت وارتفاع اسعارها، إذ یتطلب توفير خدمة الأنترنت دفع مبالغ مالی
 .5كبيرة مقارنتا  بالدول الأخرى، مما أصبح ذلك عائقا  في طریق تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء

                                                             
دراسة حالة قطاع غزة، رسالة ماجستير، كلیة التجارة، الجامعة  -، مدى تقبل المواطنين للحصول على الخدمات من خلال الحكومة الإلكترونیة 200۷. خالد، أیاد،  1

 .5۸الاسلامیة، فلسطين، ص 
 ۹2ومة الإلكترونیة، أطروحة دكتوراه كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة الحاج الخضر، الجزائر، ص ، الحك20۱۸. خزار، لمیاء،  2
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أربیل، ، الإطار القانوني للتقاضي المدني عبر الأنترنت دراسة تحلیلیة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة القانون والسیاسة، جامعة صلاح الدین، 20۱2. سلیمان، دادیار حمید،  4
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بالغ مالیة ضخمة من أجل میتضح لنا مما تقدم إن تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء یتطلب تخصیص 
كترونیة، وكوادر مؤهلة نت ووسائل اتصال حدیثة وبرامج إلتوفير متطلبات التقاضي من أجهزة حاسوب وشبكة أنتر 

قضاة ومبرمجين وموظفين فنیين،  ولدیها الخبرة الكافیة لإستخدام التقنیات الحدیثة في عملیة التقاضي الإلكتروني من
لمستلزمات مما بيرة لتوفير هذه اوأن هذه التقنیات في تطور مستمر مما یؤدي ذلك إلى قیام الدولة بصرف مبالغ مالیة ك

 لتي تمر بها الدولة، وبالإضافة إلىایؤثر سلبا  على الدولة ویثقل على الموازنة العامة للدولة بسبب الأزمة الاقتصادیة 
 إستخدام التقنیات الحدیثة في تقديم خدماتها لأفراد المجتمع.

جهزة حاسوب وشبكة أنترنت وني من أأما بخصوص أفراد المجتمع فأنه یتوجب علیهم توفير مستلزمات التقاضي الإلكتر 
ون إلى الإشتراك في دورات وبرامج إلكترونیة وأن یكون لدیهم الخبرة الكافیة لإستخدام هذه التقنیات، وقد یضطر 

ستخدام جهاز الحاسوب خاصة لتعلم إستخدام أجهزة الحاسوب والأنترنت لكون أغلب أفراد المجتمع لا يجیدون إ
ستلزمات التقاضي الإلكتروني مما یثقل كاهلهم بصرف مبالغ مالیة كبيرة في سبیل توفير م ووسائل الاتصال الحدیثة،

زوف الأفراد عن رفع الدعاوى ویرفع كلفة الخدمات التي یقدمها مرفق القضاء الأفراد المجتمع، مما یؤدي ذلك إلى ع
الوساطة أو المساعي الحمیدة  وأ التحكیم أمام المحاكم القضائیة واللجوء إلى طرق بدیلة لحل مشاكلهم، إذ یلجئون إلى

 .إذ تكون هذه الوسائل أقل كلفة من التقاضي أمام المحاكم القضائیة
یعترض تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء الإداري العدید : المعوقات الإداریة للتقاضي الإلكترونيثانیا: 

إلى المعرفة والمهارات المطلوبة  لعاملين في إدارة المحاكم القضائیة یفتقرونالمعوقات الإداریة، لكون أغلب الموظفين ا من
لتطبیق نظام التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء بالإضافة إلى ضرورة توفر المهارات في إستخدام تقنیات الاتصالات 

بیل تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني في التقاضي الإلكتروني، ویتطلب أیضا  توفر مهارات معینة لدى إدارة المحاكم في س
 .1في المحاكم القضائیة

التقاضي الإلكتروني، إذ لا یزال الكثير  فمن المعوقات الإداریة التي تعیق تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني غموض مفهوم
من العاملين في إدارات المحاكم القضائیة يجهلون مفهوم التقاضي الإلكتروني، لذلك فإن تطبیق التقاضي الإلكتروني في 
مرفق القضاء يحتاج توعیة الموظفين العاملين في إدارات المحاكم بأهمیة التقاضي الإلكتروني وضرورته باعتباره احد 

                                                             
دراسات العلیا، جامعة ، معوقات تطبیق الحكومة الإلكترونیة من وجهة نظر العاملين في القطاع الحكومي الأردني، رسالة ماجستير، كلیة ال200٤. العتیبي، علي عبد الله،  1

 .2٦مؤته، الأردن، ص 
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المعوقات الإداریة تطویر إدارات المحاكم إذ یتطلب تطبیق نظام التقاضي  ، وكذلك فإن من1ومات الحكومة الإلكترونیةمق
إجراء تغیيرات داخل إدارات المحاكم القضائیة، لكون أسالیب الإدارة التقلیدیة لا تتناسب مع نظام التقاضي  الإلكتروني

في اكمال إجراءات التقاضي، ویتطلب إجراء تغیير في الهیكل التنظیمي الإلكتروني الذي یتطلب المرونة والسرعة 
یؤدي إلى تقسیم العمل الإداري ودمج الوظائف وتقلیل عدد الموظفين في إدارات المحاكم  للإدارات المحاكم القضائیة مما

 .2القضائیة

قاومة التغیير من أسلوب التقاضي التقلیدي م ومن المعوقات الإداریة الأخرى التي تواجه تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني
 نظام التقاضي الإلكتروني يحمل في طیاته الكثير من التغیير في إدارات المحاكم إلى التقاضي الإلكتروني، لأن تطبیق

اعادة توزیع المهام الممنوحة للموظفين  القضائیة، وكذلك یؤدي تطبیق أسلوب التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء إلى
إجراء تغیير في القیادات الإداریة والمراكز الوظیفیة والملاكات العاملة في  العاملين في إدارات المحاكم مما یستلزم ذلك

التقاضي الإلكتروني  المحكمة، إذ سیؤدي ذلك إلى مقاومة التغیير من أسلوب التقاضي التقلیدي إلى أسلوب إدارة
 .3ةلكون هذه التغیير سیشمل جمیع أركان الإدار 

ویضاف إلى ذلك سیطرة المفاهیم التقلیدیة على عمل الإدارة والمتمثلة في البيروقراطیة، وعدم رغبة الإدارة في إستخدام 
المفاهیم الحدیثة في العمل الإداري والبيروقراطیة تتمثل بإستخدام الإدارة روتين وإجراءات معقدة في العمل الإداري، 

غیاب التنسیق والتعاون بين إدارات المحاكم القضائیة في تبادل المعلومات الخبرات وكذلك فإن من المعوقات الإداریة 
حول نظام التقاضي الإلكتروني وسبل تطبیقه في مرفق القضاء، وضعف الوعي لدى إدارات المحاكم القضائیة بفوائد 

نظام التقاضي الإلكتروني من قبل وأهمیة تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني في المحاكم القضائیة، عدم الرغبة في تبني 
 .4المسؤولين عن مرفق القضاء والبدء بتطبیقه في عمل المحاكم القضائیة

علاوة على أن تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني یستلزم ضرورة توفر كوادر مؤهلة ومدربة على إستخدام أجهزة الحاسوب 
أغلب مرافق الدولة ومنها مرفق القضاء تعاني من نقص  وشبكة الأنترنت والوسائل الحدیثة في العمل الإداري، لأن

شدید في الكوادر المؤهلة والمدربة، بالإضافة إلى تخوف الموظفين العاملين في مرفق القضاء من تعلم إستخدام أجهزة 

                                                             
 .۸٤، أثر الحكومة الإلكترونیة في الحد من ظاهرة الفساد الإداري، رسالة ماجستير كلیة الحقوق جامعة النهرین، ص 20۱2. القریشي، عمر موسى جعفر،  1
تطبیقیة على المؤسسات الحكومیة في قطاع غزة، بحث منشور في مجلة الجامعة الاسلامیة  دراسة -، الحكومة الإلكترونیة ومعوقات تطبیقها 20۱2. الرزي، دیالا جمیل محمد،  2

 .۱۹۹ص ، ۱، ع20للدراسات الاقتصادیة والإداریة، مج 
 .۹۹شق، ص ، الحكومة الإلكترونیة في ضل الثورة العلمیة التكنلوجیة المعاصرة، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزیع، دم200۹. كافي، مصطفى یوسف،  3
 https://democraticac.de/?p=3۸۱۷۱. بن صغير، عبد المؤمن، إشكالیة تطبیق الحكومة الإلكترونیة في الجزائر المعوقات، الآفاق، مقال منشور على الرابط  4
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الحاسوب وشبكة الأنترنت خشیة من أن یؤدي تطبیقها في العمل القضائي إلى الاستغناء عنهم وتقلیص أعدادهم، 
وكذلك عدم وعي الموظفين العاملين في مرفق القضاء بأهمیة التكنلوجیا الحدیثة وضرورة إستخدامها في مرفق القضاء 

 .1بصورة عامة والقضاء الإداري بصورة خاصة
الإلكتروني في مرفق القضاء  من هذا یتضح لنا إن هناك عدد من المعوقات الإداریة التي تعرقل تطبیق نظام التقاضي

عرفتهم بأهمیة تطبیق نظام مغموض مفهوم التقاضي الإلكتروني لدى الموظفين العاملين في مرفق القضاء وعدم منها، 
بيروقراطیة على عمل المحاكم القضائیة، التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء، وكذلك سیطرة المفاهیم الإداریة التقلیدیة وال

بیق نظام التقاضي الإلكتروني عند همیة إستخدام التكنلوجیا الحدیثة وتطمما یتطلب ذلك ضرورة توعیة إدارات المحاكم بأ
كم نظام التقاضي الإلكتروني النظر في الدعاوى القضائیة، وكذلك من المعوقات الإداریة مقاومة أغلب إدارات المحا 

العاملين في إدارة المحكمة،  ام بينخوفا  على وظائفهم لكون تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني یؤدي إلى اعادة توزیع المه
ائیة بصورة تدريجیة مع تأهیل إلى انه يمكن التغلب على هذه الحالة عن طریق تطبیق نظام التقاضي على المحاكم القض

وكذلك يمكن التغلب على هذه  وتدریب الموظفين العاملين في إدارة المحكمة على إستخدام وسائل التكنلوجیا الحدیثة
حول إستخدام وسائل التكنلوجیا  التعاون والتنسیق بين إدارات المحاكم وتبادل الخبرات والمعلوماتالمعوقات عن طریق 

رفق القضاء الإداري، إلى تجاوز مالقضائي، ومن جانبنا ندعو المشرع العراقي والإدارة القائمة على  الحدیثة في العمل
ك إدخال قضاة المحاكم التقنیات الحدیثة، وكذل تلك المعوقات من خلال إعداد كوادر فنیة مدربة على إستخدام

 الإداریة دورات فنیة كي یتمكنوا من العمل وفق نظام التقاضي الإلكتروني.
، عیق تطویر إجراءات التقاضيالتي ت عن بعد سلسلة من الصعوبات الفنیة: قد تواجه التقاضي فنیةالصعوبات الثالثا: 

 ويمكن تلخیصها في الآتي:

 .لكترونیا  إالإنترنت في المناطق النائیة هو السبب الرئیسي لعدم إقامة الدعاوى ضعف انتشار  -1
 تعرض الكمبیوتر للقرصنة من قبل مخترق أو مخرب يحاول اختراق موقع على الإنترنت. -2

 .تویات برامج الكمبیوتر إتلاف مح، وهو موجود ویؤدي إلىفيروسات على الأجهزة الإلكترونیةوجود خطر انتشار  -3

 أهمیة إعلامیة وفجوة تكنولوجیة ضخمة بين الدول المتقدمة والدول النامیة. وجود -4

ضعف البنیة التحتیة في قطاع الاتصالات الإلكترونیة في الدول النامیة التي تعتبر التعاملات الإلكترونیة خطرا   -5

                                                             
  https://www.mohamah.net/law . الصافي، هشام عبد السید، التطور الإلكتروني لمرفق القضاء الإداري في مصر، بحث منشور على الرابط 1

https://www.mohamah.net/law
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 على اقتصادها.

، نترنت وبرامج التواصل الالكترونيمان في الإ، وكذلك انعدام الثقة والشعور بالأكفایة المعرفة باللغات الأجنبیة  عدم -6
 .1وعدم القدرة على ضمان مصداقیة الوثائق والنصوص والتوقیعات الإلكترونیة إلكترونیا

 لقضاء الإداري العراقي لا ترجع إلىیرى الباحث أن التحدیات العملیة والقضائیة التي تواجه قبول الأدلة الرقمیة أمام ا

یة والإداریة اللازمة لاستیعابها، ولا لهذه الأدلة بقدر ما ترجع إلى قصور البیئة القانونیة والتقن ضعف القیمة الإثباتیة
اللازمة للتقاضي الإلكتروني.  سیما في ظل استمرار الاعتماد على الإجراءات التقلیدیة وعدم اكتمال البنیة التحتیة

كنولوجي وضمان سلامة الدلیل الاستفادة من التطور الت ومن ثم، فإن قبول الدلیل الرقمي یقتضي تحقیق التوازن بين
عبث، والاستعانة بالخبرة ومصداقیته، وذلك من خلال التحقق من مصدره وسلامة محتواه وعدم تعرضه للتعدیل أو ال

 ا  لظروف كل دعوى. كما یرىالفنیة عند الحاجة، مع منح القاضي الإداري سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر قیمته وفق
ديم الأدلة الرقمیة وحجیتها الباحث أن تجاوز هذه التحدیات یتطلب تدخلا  تشریعیا  ینظم بصورة صريحة إجراءات تق
لقضاة والموظفين، بما یضمن اوطرق التحقق من صحتها وحفظها، إلى جانب تطویر البنیة التحتیة الإلكترونیة وتدریب 

ة الإداریة، ویعزز قدرة القضاء يحول دون وصول الأفراد إلى العدال عدم تحول الصعوبات التقنیة أو المالیة إلى عائق
 .الإداري العراقي على مواكبة التحول الرقمي وتحقیق مبدأ المشروعیة بكفاءة وفاعلیة

 نتائجال
أهمیة وسائل الإثبات الحدیثة في بأن الاتجاه العام في الأنظمة القانونیة الثلاثة یتجه نحو الاعتراف  بحثال أظهر  .1

و الإطار التشریعي والقضائي الدعوى الإداریة، إلا أن مستوى هذا الاعتراف يختلف من دولة إلى أخرى. ففي مصر یبد
لعمل القضائي، بینما قطعت إیران وتوظیف التكنولوجیا في ا أكثر وضوح ا في استیعاب المحررات والتوقیعات الإلكترونیة

ين لا یزال العراق بحاجة إلى مزید حشوط ا مهم ا في رقمنة الإجراءات القضائیة وإتاحة تقديم المستندات إلكترونی ا، في 
تقديمها وفحصها یث إجراءات من التنظیم التفصیلي لاستخدام الأدلة الحدیثة أمام القضاء الإداري، ولا سیما من ح

 .وتقدیر حجیتها

تبين أن حریة القاضي الإداري في تكوین عقیدته تمثل أساس ا مهم ا لقبول وسائل الإثبات الحدیثة في الدول الثلاث،  .2
إذ لا تتلاءم الطبیعة الفنیة للأدلة الرقمیة مع حصر الإثبات في الوسائل التقلیدیة وحدها. غير أن هذه الحریة لا تعني 

                                                             
 .٦٩، التقاضي عن بعد دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بيروت، ص 2017. الكرعاوي، نصیف جاسم،  1
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لطة القاضي في قبول أي دلیل إلكتروني، وإنما تظل مرتبطة بسلامة الدلیل ومشروعیة الحصول علیه وإمكان إطلاق س
نسبته إلى مصدره وإمكانیة مناقشته من الخصوم. ویظهر هذا الاتجاه بصورة أوضح في مصر وإیران، بینما يحتاج القضاء 

 .رائیة أكثر تفصیلا  الإداري العراقي إلى تدعیم هذه السلطة من خلال قواعد إج

فقد  .عن اختلاف درجة التطور التشریعي في تنظیم المحررات الإلكترونیة والتوقیعات الإلكترونیة بحثال كشف .3
اتجه المشرع المصري إلى وضع إطار قانوني أكثر وضوح ا للاعتراف بالمحررات والتوقیعات الإلكترونیة ومنحها قیمة قانونیة 

قررة، كما اعتمد المشرع الإیراني على قانون التجارة الإلكترونیة في تنظیم التوقیع الإلكتروني عند استیفائها للشروط الم
والتمییز بين التوقیع الإلكتروني البسیط والآمن. أما العراق فقد اعترف بالمعاملات والتوقیعات الإلكترونیة، إلا أن 

لاحتجاج بها أمام القضاء الإداري وتحدید قیمتها الإثباتیة الحاجة ما تزال قائمة إلى تطویر القواعد التي تنظم كیفیة ا
 .بصورة أكثر دقة

إلى أن رقمنة إجراءات التقاضي تؤثر بصورة مباشرة في فعالیة وسائل الإثبات الحدیثة. فقد حققت  بحثال وصلت .4
ترونیة لتسجیل الدعاوى مصر تقدم ا في إدخال التقنیات الرقمیة إلى منظومة العدالة، بینما أنشأت إیران أنظمة إلك

وتبادل الوثائق ومتابعة الإجراءات، ومن بینها الأنظمة المرتبطة بالمحكمة الإداریة. أما العراق فما زال في حاجة إلى 
توسیع نطاق التحول الرقمي لیشمل مختلف مراحل الدعوى الإداریة، ابتداء  من تسجیل الدعوى وتقديم الأدلة وانتهاء  

 .لاستناد إلیها في الحكمبحفظها وفحصها وا

أظهرت المقارنة أن طبیعة الدعوى الإداریة تبرر منح القاضي الإداري دور ا أكثر إيجابیة في التعامل مع الأدلة الحدیثة  .5
مقارنة بالقاضي في بعض المنازعات الخاصة؛ وذلك بسبب عدم التكافؤ بين الإدارة والفرد، وامتلاك الإدارة في الغالب 

علومات المتعلقة بالنشاط الإداري. وقد ظهر هذا الاتجاه بوضوح في النظام الإیراني من خلال منح جهة للوثائق والم
التحقیق صلاحیات واسعة في إجراء التحقیقات والحصول على الأدلة، بینما یوفر القضاء الإداري المصري للقاضي 

لتي تمكن القاضي الإداري من الوصول إلى الأدلة وسائل للتحقیق والفحص، في حين يحتاج العراق إلى تعزیز الآلیات ا
 .الرقمیة الموجودة لدى الجهات الإداریة

بين أن سلامة الدلیل الإلكتروني وأصالته تمثلان شرطين أساسیين لفعالیته في الدول الثلاث. فالدلیل الرقمي یتمیز ت .6
ة غير كاف  لإثبات حجیته. ولذلك ینبغي بسهولة نسخه وتعدیله ونقله، الأمر الذي يجعل مجرد تقديمه إلى المحكم

التأكد من مصدره وسلامة محتواه وعدم تعرضه للتغیير، والتحقق من هویة منشئه، وهو ما یظهر بصورة أكثر تنظیم ا 
في التجربة المصریة والإیرانیة، بینما تحتاج المنظومة العراقیة إلى مزید من الضوابط الفنیة والإجرائیة التي تضمن سلامة 
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 .الدلیل الرقمي منذ لحظة إنشائه وحتى تقديمه أمام القضاء

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 و البحوثالكتب  :أولا  
ي للإصدارات القانونیة ، المركز القوم2، الدفوع الإداریة والموضوعیة أمام القضاء الإداري، ط 20۱۷أبو العینين، ماهر،  .1

 .القاهرة
 .دار النهضة العربیة، القاهرة تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة،، ۱۹۷۸ابو طالب، صوفي حسن،  .2
 الإسكندریة.منشأة المعارف  ، نظریة البطلان في المرافعات الإداریة،201٥إحسان، اسلام،  .3
، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، راجعه محمد تامر وأنس محمد الشامي 200۹الجوهري، أبي نصر إسماعیل بن حماد،  .4

 .یا جابر أحمد، دار الحدیث، القاهرة، مصر، طوزكر 
 .ن، دار النهضة العربیة، القاهرة، القضاء الإداري في القانون المصري والمقار ۱۹۹3حافظ، محمود محمد،  .5
المعدل، منشورات زین الحقوقیة،  1٩7٩لسنة  107، شرح قانون الإثبات العراقي رقم 2018الحسن، عبد الرحیم،  .6
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